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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 29 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
خلاصة البحث السابق

دار البحث ف الجلسة السابقة حول الإطار الذي قدّمه المحقّق الأصفهان ف «نهاية الدراية» لتحليل الواجب التخييري. حيث
ون خارجةً عن محلا أن تن أنّ أربعاً منها إميبي خمس صور، ثم الأطراف عل ة قيام الملاك فتصوير كيفي يعمد (قده) إل

؛ وذلك لأنّ بؤرة البحث ومحوره إنّما هو التخيير المولوي(مقام الامتثال م العقل فأي ح) التخيير العقل النزاع، أو أنّها تؤول إل
طرفٍ مع سقوط ملاك الطرف الثان كل ف ة الملاك اللزومتمامي القائمة عل — ا الصورة الأولمقام الثبوت. فأم ف الشرع

بعد استيفاء الأول — فإنّها تقتض وجوب الجمع لا التخيير. 
ون التخيير الناشللتزاحم، وي فإنّها مصداق — بقاء كلا الملاكين مع تعذّر الجمع الدفع ا الصورة الثانية — القائمة علوأم

عنها عقلياً. وأما الصورة الثالثة — القائمة عل التضاد المطلق بين الغرضين — فه لا تنسجم مع سيرة الواجبات التخييرية، ولا
استقلال أثر كل ا الصورة الرابعة — القائمة علوأم .التخيير العقل ةً أخرىٰ هون النتيجة مرة التخيير، فتلمولوي فهم إل تفض

طرفٍ مع تضاد الآثار ف ظرف الجمع — فه فضلا عن تغييرها لموضوع التخيير، تخرج عن مفروض استقلال الملاك، ولا
تنسجم مع ظاهر أدلّة التخيير. وعليه، تبق الصورة الخامسة ه مختار المحقّق الأصفهان، بوصفها الصورة المعقولة الوحيدة

للتخيير الشرع، وه تقوم عل أساس أنّ كل طرفٍ ف نفسه واجدٌ للغرض الملزم والمقتض للإيجاب التعيين، وأنّ «مصلحة
 .«غ جعل «الترخيص البدلتسو الت الإرفاق والتسهيل» ه

وبذلك يتحقّق الإيجاب التخييري الشرع من دون الحاجة إل إرجاعه إل جامع انتزاع أو تخييرٍ عقل. بيدَ أنّ هذه الصورة ترتز
أنّه ف ،مة أصل جعل الإيجاب للجميع. والثانح ة «مصلحة التسهيل» للترخيص مع الحفاظ علل، كفاية قوزين: الأومرت عل
مسألة المؤاخذة، لا بدّ من إثبات تحديد موضوع العقاب (بترك المجموع) أو العدول إل وجوبٍ واحدٍ بدل، وإ فإنّ تعدّد الخطاب

لهذه الصورة الخامسة والإجابة عل الصناع التفصيل تعدّد المخالفة. وقد سبق أن استُعرِض إل فرض ترك الجميع يفض ف
هذه الإشالات ضمن البيانين الواردين ف التعليقة. وعل هذا، فإنّ النقطة المحورية للنزاع تمن ف التصوير الثبوت للتخيير

الشرع بين أطرافٍ كل منها ذو ملاك، وتبيين نسبة ذلك إل مصلحة التسهيل.

محصلة تقرير المحقّق الأصفهان ف حقيقة الواجب التخييري ومختاره

يرتز تحقيق المحقّق الأصفهان ف حقيقة «الوجوب التخييري الشرع» عل تقسيم خماس للصور المتصورة ف مقام الثبوت.
فإنّ أربعاً من هذه الصور إما أن تون خارجةً عن محل النزاع، أو أنّها تؤول إل «التخيير العقل»، وقد تولّ المؤلّف نفسه تقرير
الإشالات عليها. وأما الصورة الخامسة — الت أثبتها ف متن «نهاية الدراية» بوصفها القول المختار — فه الصورة الوحيدة

الت تصلح لتصوير «التخيير المولوي الشرع» عل نحوٍ معقولٍ ف مقام الثبوت.

الصورة الخامسة: أركانها وصياغتها

ف كل واحدٍ من أطراف الواجب التخييري، يقوم غرض ملزم ومستقل يقتض الإيجاب التعيين؛ من دون أن يفترض أي تضادٍ أو
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ِغ للشارع جعلعارض، وهو «مصلحة الإرفاق والتسهيل»، فيسو سارٍ بين الملاكات. وإنّما يطرأ هنا عنصرأو كسرٍ وان تقابل
.الترخيص البدل

الجمع بين الإيجاب والترخيص البدل: فيعمد الشارع، بملاك ذات كل طرف، إل «إيجاب كليهما»، ثم بملاك التسهيل، «يرخّص
ف ترك كل منهما إل بدل». وبذلك، يتحصل «إيجاب تخييري شرع محض». وف ظل هذه البنية، لا تون هناك حاجةٌ لإرجاع
الأمر إل «جامع انتزاع»، ولا إل اختزاله ف «تخييرٍ عقل»؛ بل يون التخيير مولوياً بأكمله، ومنبثقاً عن الجمع بين الملاكات

حاشية «نهاية الدراية» ضمن بيانين، وهما ناظران إل لهذا الرأي المختار ف ة وملاك التسهيل. وقد جاء التفصيل الصناعالذاتي
اليفية الدقيقة لصياغة «الترخيص البدل» (أي حدود الترخيص وقيوده)، وثمرات ذلك ف مقام الامتثال والمؤاخذة (ومن

جملتها حدود وحدة المخالفة والعقاب وتعدّدهما). والنقودات والتوضيحات الت تقدّمت — والت تمحورت حول هذين البيانين
— إنّما تُقيم وتُفهم ف هذا الإطار.

النتيجة النهائية: بناء عل ما اختاره المحقّق الأصفهان، فإنّ الصورة الخامسة ه التصوير الوحيد المعقول ثبوتاً لـ «التخيير
الشرع». فمقتضيات الإيجاب ف كل طرفٍ تبق محفوظة، وإنّما يرخَّص ف ترك كل واحدٍ منهما — بشرط الإتيان بعدله الآخر

أو إل انتزاع جامع إرجاعها إل ةٌ محضة»، ولا تفتقر إلشرعي» هذا التقرير ه ة التخيير فبملاك التسهيل. وعليه، فإنّ هوي —
حم العقل ف مقام الامتثال؛ وينبغ أن تُقيم سائر البحوث الإثباتية ف ضوء هذه الصياغة التحليلية بالذات.

أمور تمهيديةٌ ف تحليل الواجب التخييري الشرع: تحرير محل النزاع
الشرع المولوي تحديد موضوع البحث: التخيير

إنّ محل النزاع إنّما هو «التخيير الشرع المولوي»، لا التخيير العقل؛ أي ذلك التخيير الذي يوقعه الشارع بلسان الجعل بين
هذا المقام هو تقديم تحليل والمقصود ف .(الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام تخيير المسافر ف كما هو الحال ف) متعلَّقين

ثبوت لهذا التخيير المولوي بالذات.

المرتز ف موضوع البحث: تمامية الملاك ف كل طرفٍ وتعدّد الأمر

فإنّ المرتز ف إطار التخيير الشرع هو أنّ كل واحدٍ من طرف التخيير يون ف نفسه «تام الملاك»، وأنّه يقتض عل نحوٍ
مستقل جعل حم إلزام. واللازم الطبيع لهذا المرتز هو «تعدّد الأمر»؛ بمعن أنّ كل طرفٍ قد وقع متعلَّقاً للأمر مباشرةً، وإن
كان الشارع، بملاكٍ ثانويٍ (كالتسهيل)، قد رخّص ف ترك كل واحدٍ منهما بالإتيان بالآخر. وعليه، فل تحليل ينقض هذا المرتز،

يون خارجاً عن محل اللام؛ وقد قام المحقّق الأصفهان نفسه بطرح بعض الصور جانباً عل هذا الأساس بالذات.

التمایز عن التخيير العقل: نف الإرجاع إل القدر الجامع

انت النتيجة هاً — وقيل بأنّ الأمر قد تعلّق بالجامع، لاً كان أم انتزاعيقدرٍ جامع» — حقيقي» رجِع طرفا التخيير إلفلو ا
ة انطباق الجامع علانيالعقل لإم إنّما هو فهم التخيير العقل البحث. فإنّ الملاك ف وهو ما يقع خارج محل ،«التخيير العقل»

أفراده. وأما ما هو محور البحث هنا، فإنّما هو كيفية جعل الشارع لأداة «أو» ف متن الحم الشرع، وكيفية تعلّق الإلزام المولوي
عل نحوٍ تخييريٍ بين متعلَّقين كل منهما واجدٌ لملاكٍ مستقل. وعل أساس هذين الركنين المتقدّمين — وهما التخيير المولوي
أو يرجع بالموضوع إل ،«د «التزاحم الامتثالمجر فرضٍ يؤول بالتخيير إل طرف — فإنّ كل كل ة الملاك فوتمامي الشرع
ة تعلّق الإلزام الشرعيفيتصويرٍ معقولٍ ل النزاع. فبؤرة البحث ومحوره إنّما هو تقديم ون خارجاً عن محلي ،«ّلالجامع ال»

عل نحوٍ تخييريٍ بين متعلَّقين كل منهما واجدٌ لملاكٍ مستقل، مع الحفاظ عل مولوية الحم. وهذا الإطار هو عين ما لحظه



المحقّق الأصفهان ف متن «نهاية الدراية»، وعل هذا الأساس بالذات، طرح أربع صورٍ جانباً، وجعل «الصورة الخامسة» —
ف تنظيم التحقيق التفصيل البحث. وسيأت محل ة — هجانب الملاكات التام دخول «مصلحة التسهيل» إل القائمة عل

المسألة بعد نقل رأي الآخوند وسائر الأقوال.

الأمر بأحدهما» عند المحقّق الخوئ» ونقد مبن التخيير الشرع

نفسه «تام ون فالتخيير ي واحدٍ من طرف والذي هو ركن البحث، هو أنّ كل ،تحليل الواجب التخييري الشرع ز فإنّ المرت
الملاك»، وأنّه يقتض عل نحوٍ مستقل جعل حم إلزام. واللازم الطبيع لهذا المرتز هو «تعدّد الأمر»، لا وحدته. وعل هذا

الأساس، فإنّ «التخيير الشرع» يعن أنّ الشارع، مع الحفاظ عل الملاك والأمر ف كل طرف، وبملاكٍ ثانويٍ — كنحو «مصلحة
ون خارجاً عن محلز، يينقض هذا المرت تحليل لواحدٍ منهما بالإتيان بالآخر. وعليه، ف ترك كل التسهيل» — يرخّص ف

اللام.

نقد مبن المحقّق الخوئ ف مقولة «الأمر بأحدهما»

لقد أفاد السيد الخوئ (قدس سره) ما نصه:

إنّا قد ذكرنا غير مرة أنّه لا طريق لنا إل إحراز الملاك ف شء ما عدا تعلّق الأمر به، وحيث إنّ الأمر ف ما نحن فيه قد تعلّق بأحد
الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستشف إ قيام الغرض به.[1]

إ أنّ هذا اللام مخدوش ف صغراه. فإنّ ما افترضه السيد الخوئ (قدس سره) طيلة إشالاته — وهو أنّ «الأمر قد تعلّق بأحد
الطرفين» — لا ينسجم مع مفروض النزاع. وذلك لأنّ المفروض ف الواجب التخييري الشرع ليس هو أنّ «أحدهما مأمور به»،

بل إنّ «كل واحدٍ منهما مأمور به». فالقصر والإتمام كلاهما متعلَّق للأمر، والعتق والإطعام كلاهما متعلَّق للأمر، وهذا.

وأما البرىٰ فه مقبولةٌ؛ فإنّ البرىٰ القائلة بأنّه «لا طريق لنا إل إحراز الملاك إ بتعلّق الأمر» ه ف أصلها كبرىٰ تامةٌ وسليمة.
بيدَ أنّ بناء الصغرىٰ عل مقولة «أحد الطرفين» يختزل دائرة البحث فيحولها من التخيير الشرع إل التخيير العقل، فيخرج بذلك

عن محل النزاع.

التمایز عن «الجامع الانتزاع»: إنّ إرجاع التخيير إل «قدرٍ جامع» — حقيقياً كان أم انتزاعياً — يعن أنّ الأمر قد تعلّق بالجامع،
وأنّ التخيير إنّما هو فهم عقل ليفية انطباق الجامع عل أفراده. ومثل هذا التحليل يؤول بالتخيير الشرع إل التخيير العقل، وهو

ما لا ينسجم مع مفروض البحث القائم عل «تمامية الملاك ف كل طرفٍ وتعدّد الأمر». إنّ نصب أداة «أو» ف متن الجعل
لا بدّ من الحفاظ عل ،إطار التخيير المولوي الشرع جامع. فف ة لا يجتمع مع إرجاع الأمر إلتعدّد الأوامر المولوي والحفاظ عل
«تعدّد الملاك والأمر» ف كل طرفٍ، ثم يقع «الترخيص البدل» فوق ذلك، بوصفه سياسةً امتثاليةً ترتز عل مصلحة التسهيل؛ لا

أن يقصر متعلَّق الأمر عل «أحدهما»، ولا أن يرجع إل «الجامع». وعليه، فإنّ البرىٰ ف كلام السيد الخوئ (القائلة بحصر
طريق إحراز الملاك ف تعلّق الأمر) ه كبرىٰ مقبولة؛ بيدَ أنّ صغرىٰ كلامه (وه تعلّق الأمر بأحد الطرفين) لا تنطبق عل واقع

فرض قبوله — يؤول بالبحث إل عل — «النزاع. كما أنّ اقتراح «الجامع الانتزاع فتقع خارج محل ،الواجب التخييري الشرع
دائرة التخيير العقل. وهذه النقاط ينبغ أن تُلْحظ بوصفها معايير منهجيةً ف سياق عرض الرأي المختار والتحقيق النهائ: فإنّ

تحليل التخيير الشرع لا يون معقولا إ ضمن إطارٍ يصون «تعدّد الملاك والأمر» ف كل طرف، ثم تُصاغ فوق ذلك بنية
«الترخيص البدل من قبل الشارع».

النقطة الثانية ف تحقيق الواجب التخييري: معيار الثواب والعقاب ونسبته إل مصلحة التسهيل



الضابطة المحورية: الخطاب، لا الملاك

إنّ المعيار ف باب الثواب والعقاب إنّما هو «موافقة الخطاب ومخالفته»، لا «استيفاء الملاك وتفويته». فبمخالفة الأمر يتحقّق
موضوع العقاب، وبامتثاله يثبت موضوع الثواب. وعل هذا الأساس، فبناء عل مبدأ «تعدّد الأمر ف أطراف الواجب التخييري»،
يون مقتض القاعدة هو ثبوت تعدّد العقاب ف فرض ترك كلا الطرفين، وتعدّد الثواب ف فرض الإتيان بهما معاً. هذا، ف حين

أنّ المشهور ف الواجب التخييري هو القول بوحدة العقاب. وهذا التعارض الظاهري هو ما ينبغ أن يصاغ بدقّة ويصار إل حلّه.

تقريب حل المحقّق الأصفهان عل محور مصلحة التسهيل

يقترح المحقّق الأصفهان حّ للمسألة من مدخل «مصلحة الإرفاق والتسهيل»؛ فبما أنّ التسهيل ثابت، فإنّ الشارع يجعل
«الترخيص البدل»، أي أنّ «ترك الشء إل بدله جائز». ومعن ذلك أنّك إذا أتيت بأحد الطرفين وتركت الآخر، فإنّك لا تؤاخذ

عل تركك للثان. وعليه، فإنّ «جواز الترك المشروط» يرتز عل مصلحة التسهيل، وبذلك يتم تسويغ انتفاء العقاب ف فرض ترك
أحد الطرفين مع الإتيان بالبديل.

ملاحظات ونقاط تأمل

ون العتق أيسر علفّارة (فقد يخصال ال ره فن تصويم كلا الطرفين: إنّ التسهيل ذا الطرفين أمر تناظر التسهيل ف ،لاأو
شخص، ويون الإطعام أو الصوم أيسر عل آخر). بيدَ أنّه ف مسألة القصر والإتمام، لا بدّ من تقرير التسهيل ف كلا الجانبين

عل نحوٍ موجه. فترك الإتمام والاكتفاء بالقصر يمن حمله عل التسهيل؛ ولن، ما ه علاقة ترك القصر والإتيان بالإتمام
بمصلحة التسهيل؟ إنّ هذه القرائن لا بدّ أن تُقرر عل نحوٍ متناظرٍ ومستند، ك لا يون التعليل أحادي الجانب.

ثانياً، التمايز بين «الجعل» و«المجعول»: إنّ التسهيل يجري ف مقام «المجعول» (أي العمل الخارج)، لا ف مقام «جعل
الحم». ونص عبارة المحقّق الأصفهان هو:

إ أنّ مصلحةَ الإرفاق والتسهيل تقتض الترخيص ف تركِ أحدهما.[2]

فالتسهيل ف عبارته هذه — «تقتض الترخيص ف ترك أحدهما» — إنّما هو ناظر إل مقام «المجعول» والامتثال، لا إل مقام
«جعل أصل الإيجاب». وعليه، فالمراحل ه كالتال: أولا، يجعل أمران مستقّن بناء عل مبدأ «تمامية الملاك». ثم ثانياً، وبملاك
التسهيل، يرخَّص ف ترك كل واحدٍ منهما، شريطة الإتيان بالبديل. ومن هنا، فإنّ الحديث عن «التسهيل ف جعل الحم» لا وجه

له؛ فالترخيص إنّما هو ف فعل الملّف «بعد» أصل جعل الإيجاب.

ن تنقيح القول بوحدة العقاب فأنّ المعيار هو الخطاب، لا يم ثالثاً، الجمع بين معيار الخطاب ووحدة العقاب: مع الحفاظ عل
فرض ترك الجميع إ بإحدىٰ صورتين: 1- التحديد الصريح لموضوع المؤاخذة ف «ترك المجموع» (وهو ما يصطلح عليه

بالترخيص ف صعيد المؤاخذة). 2- أو العدول إل «وجوبٍ واحدٍ بدل» عل الجامع الانتزاع «أحدها». فإنّ مجرد التمسك بـ
«التسهيل الامتثال» — من دون أن يحدَّد به موضوع المؤاخذة، أو أن تؤول به البنية إل وجوبٍ بدل — لا ينهض لدرء محذور
ة سراية هذا التسهيل المدَّعفرض ترك الجميع. فإذا كان المراد هو صيانة وحدة العقاب، فلا بدّ من تبيين كيفي ثّر العقاب فت

فرض ترك الجميع. وعليه، فالمعيار ف ثّر المخالفة فت حتماً إل فإنّ معيار الخطاب يفض ،صعيد «تحديد المؤاخذة». وإ إل
الثواب والعقاب هو الخطاب. ومع تعدّد الخطاب، وف غياب «ترخيصٍ ف صعيد المؤاخذة»، يون ترك الجميع مقتضياً لتعدّد
.لا شأنٍ جعل ،(مقام العمل ف أي الترخيص البدل) ذات شأنٍ امتثال هذه البنية ه ظل العقاب. إنّ «مصلحة التسهيل» ف



ا أن يفترض «العدول إلإثبات «تحديد موضوع المؤاخذة»، وإم ا أن يتوقّف علوعليه، فإنّ تسويغ القول بوحدة العقاب إم
الوجوب البدل». فمجرد التمسك بـ «التسهيل الامتثال» — من دون أن يرتز عل أحد هذين الأمرين — لا ينهض لدرء محذور

تثّر العقاب ف فرض ترك الجميع. يضاف إل ذلك أنّ تصوير التسهيل عل نحوٍ متناظرٍ ف كلا الطرفين، ولا سيما ف مسألة
القصر والإتمام، يفتقر إل تقريرٍ دقيق ومستند، ك يون التعليل بالتسهيل متوازناً وقابلا للدفاع.

إعادة النظر ف «مصلحة التسهيل» ف تحليل الواجب التخييري و العودة إل تقرير الآخوند

قراءتان لمفهوم التسهيل وما يترتّب عليهما:

1- التسهيل بمعن «الترخيص ف ترك أحدهما»: فإذا كان المراد هو أنّ الشارع قد رخّص ف ترك كل منهما — شريطة الإتيان
متوازنٍ ف مسألة القصر والإتمام، حيث إنّ تصوير ترخيصٍ بدل ما فقائمة؛ ولا سي الات المتقدّمة تبقبالبديل — فإنّ الإش

كلا الجانبين يغدو أمراً عسيراً: فترك الإتمام والاكتفاء بالقصر يمن حمله عل التسهيل، ولن، ما ه علاقة ترك القصر والإتيان
بالإتمام بمصلحة التسهيل؟ إنّ هذا الافتقار إل التناظر يوهن هذه القراءة ويضعفها.

2- التسهيل بمعن «عدم لزوم الجمع بين الملاكين»: وأما إذا كان المقصود هو أنّه «عل الرغم من تمامية الملاك ف كل طرف،
فإنّ الجمع بينهما ليس بلازم»، فإنّ إشال السيد الخوئ يعود للبروز من جديد: فأية مصلحة هذه الت تبلغ من القوة حدّاً تتفوق به
عل لزوم استيفاء ملاكين تامين، فترفع بذلك «وجوب الجمع» عن الحيم؟ إنّ مجرد عنوان التسهيل لا يمتلك شأنية المزاحمة مع
إلزامين قائمين عل ملاكين تامين. فالمحصلة ه أنّ «مصلحة التسهيل» — وإن كانت مبادرةً جديرةً بالاهتمام ف مقام الثبوت
ةإثباتي دعامة الات — تفتقر إلجيب عن تلك الإشلو ا ّالات (كنظير القصر والإتمام)، كما أنّها — حتأنّها تواجه الإش إ —

كافية لإثبات وجود مثل هذه المصلحة المزاحمة إل جانب الملاكات التامة. فه ف أحسن الأحوال لا تعدو كونها احتمالا ثبوتياً
عارياً عن الحجة الإثباتية.

النتيجة المقترحة: العودة إل تقرير الآخوند

مع الحفاظ عل الركنين المفروضين — وهما «تمامية الملاك ف كل طرف» و«تعدّد الأمر» — فإنّ السبيل المعقول هو أن نُدرج
الترخيص البدل ف صميم جعل «سنخ الوجوب التخييري» نفسه، لا أن نجعله محمولا عل «التسهيل الملاك». فـ«الوجوب

التخييري سنخٌ من الوجوب»، لا هو بمجموع لعدّة وجوباتٍ تعيينية، ولا هو بإرجاع إل جامع انتزاع. فإذا ما فُسر مفهوم «سنخ
الوجوب» عند الآخوند عل نحوٍ دقيق — أي بوصفه نحواً مستقلا من جعل الإلزام، لا أنّه حدٌّ وسطٌ بين الوجوب والاستحباب —
فإنّه يمن تبيين إطار الإلزام التخييري من دون الحاجة إل «التسهيل الملاك»؛ وذلك عل أساس أنّ كل طرفٍ ف نفسه مقتضٍ
للأمر، إ أنّ جنس الجعل منذ البداية هو جعل تخييري، ويون الترخيص حينئذٍ وصفاً بنيوياً لذلك السنخ نفسه، لا عارضاً لاحقاً

عليه.

إنّ معيار الثواب والعقاب هو «الخطاب»؛ وتعدّد الخطاب — ف غياب تحديدٍ لموضوع المؤاخذة — يفض إل تعدّد المخالفة
والعقوبة. وهذه قرينةٌ عل ضرورة فهم الواجب التخييري بوصفه «سنخاً مستقلا من الوجوب»، لا أنّه مجموعٌ لعدّة وجوباتٍ
تعيينية يرج تبريرها بـ «تسهيل ملاك». وعليه، فف مقام التحقيق، لا يف الاستناد الإثبات إل «مصلحة التسهيل» لتأسيس

الواجب التخييري؛[3] بل إنّ الإطار المنقَّح هو تقرير الآخوند الذي يدرج سنخ الإلزام التخييري ف صميم الجعل، ويتجنّب بذلك
التلّفات الملاكية.

حقيقة الحم وعلاقته بالغرض



إنّ المناط ف باب الطاعة والعصيان إنّما هو موافقة «الخطاب المعتبر» ومخالفته، لا تحصيل «الغرض» وتفويته. فإنّ القول بأنّ
المناط هو الغرض ترد عليه نقوض، كالأمر الامتحان الذي يعقل حتّ مع عدم وجود غرضٍ فيه. وعليه، فلو ۇجد غرض من دون

ز هبمنزلة الأمر» ترت المعتبر. كما أنّ تعابير من قبيل «كل م المولويون تمام الميزان هو الحأمرٍ، لم تجب الطاعة، وي
الأخرىٰ عل إبراز الإلزام، لا عل نفس المقصد. وف مقام تحليل حقيقة الحم، يطرح تقريران مشهوران: فهو إما «الخطاب

الصادر من الشارع» (عل مسلك القدماء)، وإما «اعتبار عل ذمة الملَّف» (عل مسلك المتأخّرين)، وهو اعتبار يقتض الإبراز.
وحت لو احرِزَ هذا الاعتبار ولم ين إبرازه ممناً، فإنّ مناط الامتثال يبق هو الحم نفسه، لا مجرد الغرض. وعليه، فإنّ «مجرد

الغرض» لا يون منشا للتليف، ولا معياراً للمؤاخذة.

شواهد أصولية تؤيد كون المعيار هو الخطاب

أولا، المقدّمات المفوِتة: إنّ لزوم حفظ المقدّمة يرتز عل ضرورة امتثال الأمر الآت، لا عل مجرد تحصيل الغرض.

ثانياً، الإطلاق المقام: إنّ ترك ذكر الجزء ف مقام بيان جميع القيود، إنّما يشف عن عدم الجزئية بملاك «بيان الحم»، لا بملاك
قياس الغرض.

الاختيار المولوي ف جعل الترخيص ونقد تصور «العبد والمول» ف المنهجية الأصولية

ن مع الاستغناء عن إبتنائها علنختار الصورة الخامسة، ول ،طرحها المحقّق الأصفهان من بين الاحتمالات الخمسة الت
«مصلحة التسهيل». والمفاد الذي نلتزم به هو أنّه: مع الحفاظ عل تمامية الملاك ف كل طرف، وافتراض تعدّد الأمر، فإنّ الشارع
بمحض اختياره المولوي يجعل «الترخيص البدل»، أي أنّ «ترك أحدهما إل بدله مرخَّص فيه». وهذا الترخيص ليس بالضرورة

أن يون من باب التسهيل عل الملّف، بل هو شأنٌ من شئون الحاكمية المولوية للشارع. فما ورد ف النصوص: «إنّ اله
ست عن أشياء لم يست عنها نسياناً، فلا تتلّفوها؛ رحمةً من اله لم»،[4] فقد يون الفعل تام الملاك، ومع ذلك لا يصيِره

الشارع إل مرتبة الوجوب. وهذا أمر معقول ويقع ضمن دائرة صلاحيات الشارع.

إنّ معيار الطاعة والعصيان إنّما يحدّده العقل؛ فالعقل هو الحاكم بلزوم امتثال «الحم المعتبر»، وهو الذي يشخّص موضوع
الموافقة والمخالفة ف مقام العمل. وف مقام إثبات التليف، فإنّنا نُفهِم العقل موضوعَ الامتثال والمخالفة من خلال الأدوات

،ة (كالظهورات، وسيرة العقلاء، وخبر الواحد الثقة، والإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، والإطلاق المقامالمعتبرة للحجي
وقاعدة اليد، وغيرها)، لا أن نعتمد عل التعاقدات الحقوقية المزعومة بين «العبد والمول». فهذه التعابير غالباً ما تون تمثيليةً

وتقريبيةً للذهن، لا أنّها مقوِمةٌ للحجية.

وبناء عل هذا التقرير، يبق الركنان المفروضان ف البحث محفوظين: تمامية الملاك ف كل طرف، وتعدّد الأمر. وعل هذا
،«التسهيل الملاك» ون هناك حاجةٌ إلد «الاختيار المولوي للشارع»؛ فلا تمجر إل ن إسناد الترخيص البدلالأساس، يم
وهذا المسلك أكثر انسجاماً مع الصناعة الأصولية، وأحصن من النقوض. إنّ تصور «العبد والمول» إذا ما تحول إل القالب

المهيمن عل المنهجية، يغدو أمراً مضلّلا؛ فالمعيار إنّما هو العقل والمحاورات العرفية الحجة. وعل هذا المبن، سنتابع ف تبيين
الرأي المختار النهائ — ومن جملته القراءة الدقيقة لمقولة الآخوند بأنّ «الوجوب التخييري سنخٌ من الوجوب» — هذا الإطار
نفسه: أي أنّ الجعل التخييري هو سنخٌ من الإلزام، مع ترخيصٍ بدل ذات مندرج ف صميم الجعل، وتعيين آثار الثواب والعقاب

عل مدار الخطاب، وتحديد صعيد المؤاخذة عند اللزوم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین
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